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 شــكّل إفتتاح الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال الذي نظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمصرفيين 

العــرب، وإتحاد رجال الأعمال العرب، والإتحــاد الدولي لرجال وســيدات الأعمــال اللبنانييــن MIDEL، وبرعايــة وحضور وزيــر الإقتصاد في 

حكومــة تصريــف الأعمــال أميــن ســام، ليــوم واحــد، فــي العاصمــة اللبنانيــة بيــروت،  وبمشــاركة مــا يزيــد علــى 300 شــخصية إقتصاديــة، مالية، 

ومصرفيــة لبنانيــة، عربيــة وأجنبيــة، بينهــم وزراء مــال وإقتصــاد، ومحافظــو بنــوك مركزيــة، وســفراء عــرب وأجانــب، ورؤســاء بنــوك ومؤسســات 

ماليــة عربيــة ولبنانيــة، خطــوة مهمــة بغيــة ترســيخ الثقــة بلبنــان وبقطاعــه المصرفــي ودوره الريــادي فــي المنطقــة. واللافــت فــي حفل الإفتتاح 

الوقوف دقيقة صمت تحية لأرواح شــهداء إنفجار مرفأ بيروت الذين ســقطوا في 4 آب – أغسطس 2020. كما جرى عرض فيلم وثائقي خاص 

عن بيروت وتداعيات إنفجار المرفأ. 

وشارك في الإفتتاح كل من: رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب 

الدكتــور جــوزف طربيــه، والأميــن العــام لإتحــاد المصارف العربيــة الدكتــور وســام فتــوح، ورئيــس لجنــة الإســتثمار لتعبئــة المــوارد المالية في إتحاد 

المصارف العربية رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشــيخ محمــد الجــرّاح الصباح، وأمين عــام إتحــاد الغــرف العربيــة الدكتور خالد حنفي. 

الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال  

مواجهة تحديات التمويل الرقمي وتعزيز الأمن الغذائي العربي

جانب من الحضور الرسمي وقوفاً للنشيد الوطني اللبناني 

من اليمين الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي المهندس زياد خلف عبد، 

الرئيس فؤاد السنيورة،  الشيخ محمد الجرّاح الصباح، وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين والدكتور جوزف طربيه

موضوع الغلاف
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كمــا شــارك فــي الإفتتــاح رئيس لجنة 

الشــؤون الخارجية والمغتربين النائب في 

البرلمــان اللبنانــي الدكتــور فادي علامة، 

ورئيس مجلــس إدارة جمعية مصارف 

البحرين عدنان أحمد يوسف، ورئيس 

مجموعــة خلــف، رئيــس مجلس إدارة 

مصرف التنمية الدولي، العراق المهندس 

زياد خلف عبد، وحشــد من الشــخصيات 

والأكاديميــة  والماليــة  الإقتصاديــة 

مــن  ووفــد  والدوليــة  العربيــة  اللبنانيــة، 

السفارة السعودية في بيروت.

علمــاً أنــه في ختام حفل الكلمات، كرمّ 

إتحــاد المصــارف العربيــة والإتحــاد الدولي 

للمصرفيين العرب المهندس زياد خلف 

عبــد، رئيــس مجموعــة خلــف ورئيس 

مجلــس إدارة مصــرف التنميــة الدولــي، 

العــراق، بجائزة »المصرفي ورجل الأعمال 

المتميّــز في عالم المال والأعمال«، وهو 

مــن الشــخصيات المصرفية التي تميّزت 

فــي عالم المال، حيث شــكّل نموذجاً 

المصرفــي  المجتمــع  فــي  بــه  يُحتــذى 

العربــي. كما جرى تكريم فتح الله فوزي 

رئيس مجلــس إدارة الجمعيــة المصريــة - 

اللبنانية لرجال الأعمال، مصر.

شخصيات رسمية وقوفاً للنشيد الوطني اللبناني 

خلال إفتتاح الملتقى

حضور ديبلوماسي وعسكري

موضوع الغلاف
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الوزير سلام

في الكلمات، أكد وزير الإقتصاد والتجارة أمين ســام أهمية 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص »والتي أصبحت حاجة 

ضرورية وملحّة في عصرنا الحالي، مع توفير مناخ إستثماري جاذب 

في البلدان العربية، ومنها لبنان، وإزالة العقبات التــي تواجــه العمل 

العربي المشترك من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية 

الكبرى وإقامة إتحاد جمركي عربي، بما يُساهم في تحقيق التكامل، 

وإزالة العوائق التي تواجهها، إلى جانب إقرار الإتفاقيــة العربية 

لإســتثمار رؤوس الأموال العربية في المنطقة العربية، مــع وضع 

إســتراتيجية إقتصاديــة عربيــة شــاملة يُكلــف المجلس الإقتصادي 

والإجتماعي بدراستها، تستهدف الجوانب الإستثمارية والتجارية«، 

مذكّــراً بأهميــة العمــل »للإســراع بإنجــاز ســوق عربيــة مشــتركة 

وبالمراحــل المطلوبة لذلك، وتحقيق التكامــل بين إقتصادات البلدان 

العربية، والبحث عن الجوانب والمصالح المشتركة«.

وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام

وقال الوزير سلام: »نهدف من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز 

التّعاون المشــترك والتّمويل ما بين القطاعات الإقتصاديّة العربيّة، 

مــع التّركيز على القطاع المصرفي والقطاعات التّجاريّــة، الزراعية، 

الصناعيــة، الســياحية وحتــى العقاريــة. أما على 

الصعيد اللبناني، وفي ظل مــا نعانيه من أزمات 

فــي القطاعين المالي والمصرفي، لا بد من 

العمــل على إعــادة الثقة بالقطاع المصرفي من 

خلال خطــة واضحــة وممنهجة، بإعتباره المموّل 

الأساســي للإقتصــاد، ممــا يتطلــب تضافــر جهود 

مكثفة وشــجاعة ومســؤولة من قبل القطاعين 

العام والخاص، لتشــجيع وإســتقطاب الإستثمار 

العربي، وعودة المغتربين للإســتثمار في الداخل، 

بإعتبارهم الخزّان الإستراتيجي وصمام الأمان الأساسي للنهوض 

بلبنان، لما يُمثّلون من قوى إقتصادية ومالية في أقطار العالم كافة 

وفي كل القطاعات، وعودتهم ســتكون أكبر مؤشــر على بدء عملية 

إســتعادة الثقــة«، مشــدّداً علــى »مهمــة إســتعادة 

الثقة، لأننا نعلم جيداً أن الثقة وتحديداً في عالم 

المال والإستثمار، تُكتسب ولا تُقدم، ولهذا علينا 

بدء العمل سريعاً وبغاية الجدية، لكسب الوقت 

وإعادة الثقة، وهو ما يُشــجع المســتثمرين العرب 

على العودة إلى لبنان، وتجديد الإســتثمار داخله، 

لمســاعدته في النهوض من جديد، بإعتباره جزءاً 

أساســياً من الحضن العربي، ولا يُمكنه الإقلاع دون 

مساعدة أشقائه العرب«.

سلام: 
 للعمل على إعادة الثقة 

بالقطاع المصرفي 
من خلال خطة 

واضحة وممنهجة 
بإعتباره المموّل 
الأساسي للإقتصاد

مشاركة رسمية من كبار الشخصيات اللبنانية والعربية

موضوع الغلاف
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مشاركة مصرفية لبنانية وعربية 

موضوع الغلاف
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صة شخصيات مالية ومصرفية متخصِّ

موضوع الغلاف
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الإتربي

وقال رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي: 

»يُعــدُّ دور القطــاع المصرفــي العربــي الدعامــة الأساســية للإقتصاد 

العربي، وعلى كافة المستويات، وعلى مساحة الوطن العربي بأكمله، 

ولا ســيما أن حجم الموجودات المجمّعة للمصارف العربية قد بلغ 

نحو 4.4 تريليونات دولار أميركي، تُمثل ما يقرب من 150 % من 

حجم الناتج المحلي الاجمالي العربي، ولا تزال المصارف العربية 

هي المموّل الأساسي للإقتصادات في دولها، حيث ضخّت تمويلات 

للقطاعيــن العام والخاص العربيين تقارب 3 تريليونات دولار، تُمثل 

90 % مــن حجم الإقتصاد العربي ككل، بالإضافة إلى إدارتها للنســبة 

الأكبر من المدّخرات الوطنية، فضلًا عن مواكبتها لأحدث التقنيات 

المصرفية الدولية، إذ تتبنّى المصارف العربية بالفعل إســتراتيجيات 

التحوّل إلى الإقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، وتسعى إلى 

الإســتفادة من التطورات التكنولوجيــة والرقميــة العالميــة والمحلية، 

بهدف تطوير آليات الإدّخار والتمويل والإستثمار، بما يؤدي بالتأكيد 

إلى تطوير آفاق خدمة العمــاء، وتعزيز النمو والتنمية في الدول 

 رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي

العربية، كما إمتدت مســاهمة المصارف العربية إلى التحوُّل إلى 

الخضــراء  الصيرفــة  عبــر  تنوعــاً،  وأكثــر  خضــراء  عربيــة  إقتصــادات 

حضور مصرفي ومالي لبناني وعربي خلال إفتتاح الملتقى

موضوع الغلاف
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والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات  وتمويــل 

الشــاملة  التنميــة  لتحقيــق  الصغــر  والمتناهيــة 

والمستدامة«.

وقال الإتربي: »لمّا كان المســتثمرون ورجال 

وســيدات الاعمال العرب ركناً أساسياً في الاقتصاد 

العربي، يُديرون المؤسســات العاملة في القطاعات 

الإقتصاديــة المختلفــة، من صناعة وزراعة وتجارة 

وســياحة وتكنولوجيــا وإعلام وإعلان، فإن رواد 

الأعمال، يُســاهمون في تطوير الــدورة الإقتصادية الوطنية في 

مختلف جوانبها، كالإنتاج والتصدير، إضافة إلى خلق فرص العمل 

والتوظيف، كان واجباً على المصارف العربية المشاركة ومدّ جسور 

التعاون معهم من أجل إحداث تنمية شاملة ومستدامة لبناء إقتصاد 

أكثر صلابة يضمن تحقيق الرفاهيــة الإقتصادية لشــعوبه«، لافتاً إلى 

»أن المنطقة العربية تُواجه العديد من التحدّيات الإقتصادية، مثل 

إرتفاع معدّلات البطالة والفقر، وضعف مستويات النمو الإقتصادي 

والتنمية، ولعلّ أحد أهم أســاليب مواجهة هذه التحدّيات، هي تعزيز 

التعاون بين المصارف العربية ورجال الأعمال العرب. فالمصارف 

العربية لديها القدرة على لعب دور مهم في دعم الإقتصاد العربي، 

من خلال توفير التمويل للمشروعات الواعدة، وتقديم الخدمات 

المصرفية والمالية، ودعم الصادرات العربية«.

وأشار الإتربي إلى أن المنطقة العربية »تُواجه فجوة تمويل 

كبيــرة، تبلــغ قيمتهــا نحــو 200 مليــار دولار ســنوياً، وتؤثــر هــذه الفجوة 

التمويلية على العديد من القطاعات الحيوية في المنطقة، بما في 

ذلك التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة، ولعلّ أهم الأســباب 

التي تؤدي إلى وجود فجوة التمويل هذه، إنخفاض مســتويات الدخل 

في عدد غير قليل من الدول العربية وإرتفــاع معدلات البطالة، 

وعــدم كفاية الإســتثمارات الأجنبية المباشــرة، فضلًا عن الحروب 

والنزاعات المسلحة، وتؤدي فجوة التمويل هذه 

إلى عدد من الآثار الســلبية فى المنطقة العربية، 

كالحد من النمو الإقتصادي وإرتفاع معدلات الفقر 

الإجتماعيــة  الأوضــاع  وتدهــور  والأميّــة،  والبطالــة 

والصحيــة، وتفاقم الأزمات السياســية، فضلًا عن 

أن المنطقة العربية تُواجه العديد من التحدّيات 

المتعلقة بالأمن الغذائي، والتغيُّرات المناخيــة التي 

تؤثر على الإنتاج الزراعي والنزاعات المســلحة 

التي تؤدي إلى تدميــر البنية التحتية الزراعية، وكل هذه التحديات 

تخلق تحديات فعلية للأمن الغذائي العربي وتجعل من الصعــب على 

المنطقة العربية تحقيق أمنها الغذائي«.

وأكد الإتربي »أن سدَّ فجوة التمويل في المنطقة العربية هو 

تحــد كبير، ولكن يمكن تحقيقه من خلال التعاون بين الحكومات 

والقطاع الخاص، وعلى رأســه القطاع المصرفي، وفي هــذا المجال، 

يُمكن المصارف العربية أن تلعب دوراً مهماً في ســدّ فجــوة التمويل 

في المنطقة العربية، وهناك العديد من السبل التي يُمكن للمصارف 

العربيــة إتباعهــا لســد هذه الفجوة، منها زيادة التمويل للمشــروعات 

المشــاريع  وتمويــل  والمتوســطة،  والصغيــرة  الصغــر  المتناهيــة 

الخضراء، وتمويل الإســتثمارات في البنية التحتية، والتوســع في 

تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، وتوسيع نطاق الوصول إلى 

الخدمات المصرفية الى الفئات الأقل حصولاً عليها، مما يُمكن 

للمصارف العربية من المساهمة في تحفيز النمو الإقتصادي وخلق 

فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة في المنطقة العربية«، 

لافتاً إلى أنه »يوجد العديد من الخطوات التي يُمكن إتخاذها لسدّ 

هذه الفجوة، منها زيادة الإســتثمارات الحكومية، وجذب الإستثمارات 

الأجنبيــة المباشــرة وتحســين منــاخ الأعمال، وتطوير المؤسســات 

المالية، وتوسيع نطاق التمويل الأصغر«.  

الإتربي: 
سدَّ فجوة التمويل في 

المنطقة العربية تحد كبير 
لكن يُمكن تحقيقه 

من خلال التعاون بين 
الحكومات والقطاع الخاص

مشاركون من كبار المؤسسات المصرفية والمالية اللبنانية والعربية

موضوع الغلاف
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 د. طربيه

وألقى رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب 

الدكتور جوزف طربيه كلمــة أكــد فيهــا »أن المنطقــة العربيــة تُعتبر 

مصــدراً صافياً لرأس المال الى الخارج. أما تدفقات رأس المال 

رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه

الــى المنطقــة العربية فهي محدودة، وتكاد تكون منعدمة إلى البلدان 

المنخفضة الدخل. وبصورة عامة، تشهد مصادر التمويل في المنطقة 

العربية تراجعاً، وإن كان الأمر يختلف بيــن الدول الغنية بالنفط، حيث 

التمويل عادة متوافر، والدول العربية الأخرى، التي تواجه عجوزات 

في موازناتها، وفشل في جذب الرساميل إليها، ناتجة غالباً عن ضعف 

د القيــود التنظيميــة، وظــروف الوضــع  البيئــة الإســتقبالية المحليــة، وتعــدُّ

السياســي والإقتصادي السائدة. كما تواجه البلدان الغارقة بالصراعات 

تحدّيــات أكبــر لتصاعــد الأخطــار الجيوسياســية التــي تواجهها وعدم 

اليقين حول المســتقبل. ويدخل في صلب مهام وتطلعات إتحاد 

المصــارف العربيــة، تعزيز التعاون بين المصارف العربية من جهة، 

ومؤسسات الأعمال من جهة أخرى، ومناقشة آفاق التعاون والتكامل 

والإضــاءة علــى السياســة التمويليــة المطلوبة والخدمات والمنتجات 

المصرفيــة التــي تحتــاج إليهــا القطاعــات الإقتصاديــة المختلفــة.  كما 

يرى إتحاد المصارف العربيــة، أنه رغــم صعوبــة المرحلــة الحاضرة، 

فــإن التحوُّلات السياســية الايجابية الجارية على صعيد منطقتنا ككل، 

ســتترك أثراً كبيراً على الإقتصاد الكلي وعودة تنشيط الإستثمارات 

المباشــرة الوافــدة لتفيــد منها معظم الدول العربية، بعد تركزها الحالي 

في الإمارات العربية وتركيا ومصر والسعودية«.

مشاركة مصرفية لافتة

موضوع الغلاف
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وســلّط د. طربيــه الضــوء على واقع القطاع المصرفي اللبناني، 

منــذ إنــدلاع الأزمــة الإقتصاديــة والماليــة والمصرفيــة فــي خريــف 

2019، »حيث كان القطاع المصرفي اللبناني قبل هذا التاريخ قطاعاً 

مســتقراً ومتيناً، يلعب دوراً محورياً في تحريك عجلة نموّ الإقتصاد 

الوطني، من خلال مساهمته في نموّ الناتج المحلي الإجمالي، ودعم 

القطاعات الإقتصادية المختلفة، إضافة إلى مســاهمته في إدخال 

التقنيات المصرفيــة الحديثة إلى الإقتصــاد الوطني، وتنمية الموارد 

البشــرية وتدريبها، وجذب جــزء كبير من الأموال 

خــرة والمجمّدة خارج القطاع المصرفي، لكي  المدَّ

تدخل إلى الدورة الإقتصادية، وتســاهم في عملية 

التنميــة الإقتصاديــة عبــر تمويــل وتنفيذ مشــاريع 

التنميــة الصناعيــة والزراعية من خلال تأمين 

القروض اللازمــة، ســواء قصيــرة الأجل أو طويلة 

الأجل، لإســتثمارها في القطاعات الإقتصادية. 

وقــد نجــح القطــاع المصرفــي اللبناني بتأمين 

حاجات لبنان التمويلية للقطاع الخاص وتمويل 

الدين العام، كما خضع لإعادة هيكلته، بعد إنتهاء الحرب الأهلية في 

العام 1990، من خلال إتمام تنفيذ حركة واســعة للدمج والإســتحواذ 

والتصفيــة الذاتية، تمت جميعها من دون تعريض أي مصرف 

للإفلاس أو خسارة أي مودع لوديعته«.

وقال د. طربيه: »لا يزال لبنان اليوم يُواجه أزمــة إقتصادية 

وماليــة ونقديــة غيــر مســبوقة منــذ نهايــة العــام 2019، حيث أدّت 

تلك الأزمة مترافقة مــع إنتشــار جائحة كورونا، كذلك إنفجار مرفأ 

بيروت خلال العام 2020، إلى إنكماش حاد في 

الإقتصــاد اللبناني، حيث إنخفض الناتج الوطني 

من نحو 54.9 مليار دولار في نهاية العام 2018 

إلى 21.8 مليار دولار في نهايــة العــام 2022، 

بحســب صندوق النقد الدولي.  ويا للأســف 

حتى اليوم لم يُحقق لبنان أية إنجــازات لمعالجة 

الأزمة التي هي مــن أعقــد وأخطر الأزمات التي 

تم تسجيلها حول لبنان. وفي حين يبدو أن التعاون 

مع صندوق النقد الدولي هو حاجة للبنان، وقد 

د. طربيه:
 لم تكن مسيرة التفاوض 

مع صندوق النقد
 الدولي سهلة

 وستصبح أصعب
 مع وقوع لبنان في

 مرحلة الفراغ الرئاسي

شخصيات مصرفية ومالية لبنانية وعربية في الملتقى

موضوع الغلاف
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وقّعت الحكومة اللبنانية إتفاقاً على مستوى الموظفين مع الصندوق، 

إلاَّ أن هذا الإتفاق لم يقترن بالتنفيــذ إلا بصــورة محدودة. ويبدو 

أن هناك ضــرورة لعودة النظر به.  كما أنه لا يُمكن أن نقلّل من 

الصعوبــات التي تواجهها خطة الصندوق في لبنان، والتي تشــمل 

وصفاته التقليدية أو المســتحدثة، ســواء ما كان منها في إلغاء الســرية 

المصرفية، وطلب تشــريع قانون للكابيتال كونترول، وتوحيد وتحرير 

ســعر الصرف، وضبط عجز الموازنــة العامة، وشــطب الودائــع وإعادة 

هيكلة المصارف وتصفير رساميلها«.

وأوضح د. طربيه أنه »لم تكن مســيرة التفاوض مع صندوق النقد 

الدولي ســهلة، واليوم ستصبح أصعب مع وقوع لبنان في مرحلة الفراغ 

الرئاسي، والإشتباك الدستوري الحاصل حول إســتمرار صلاحية 

له إلى هيئة إنتخابية  المجلس النيابي في التشــريع، في ظل تحوُّ

يقتصر نشاطها على إنتخاب رئيس للجمهورية ليكتمل عقد السلطات 

الدســتورية. يضاف إلى ذلك دقّة المواضيع المطروحة على المجلس 

النيابي للتشريع في شــأنها والتي تتضمّن بنوداً لا سابق لها في لبنان، 

من حيث تعارضها مــع الفلســفة الليبراليــة الســائدة، وضمنهــا إجراء 

مراجعة على أساسيات الإقتصاد الحر المعتمدة منذ الإستقلال في 

منتصف القرن الماضي. وتدل مناقشــات المجلس النيابي الحالية 

على وجود مواقف رافضة من معظم الكتل النيابية لمــا تضمّنتــه خطة 

التعافي من شطب الودائع، حيث تبدو معظم الإتجاهات النيابية 

لصالح الحفاظ على ودائع المودعين صغارهم كذلك كبارهم، وبينهم 

مؤسســات مصرفيــة عربية ومســتثمرون ومودعون عرب، أودعوا 

أموالاً لهم منذ عشرات السنين في المصارف اللبنانية، كذلك الأمر 

بالنسبة إلى المودعين اللبنانيين من مقيمين ومغتربين«. 

وقــال د. طربيه: »لم تنجح خطة الصندوق في تحميل القطاع 

المصرفــي منفــرداً، المســؤولية الماديــة والمعنويــة للأزمــة النظاميــة 

الضاربــة جذورهــا العميقــة فــي السياســات الإقتصاديــة والماليــة 

الحكوميــة، من خلال إعفــاء الدولــة مــن إلتزاماتهــا الماليــة تجاه 

مصرف لبنان، وتالياً من إلتزامات هــذا الأخير تجاه المصارف 

والمودعين. علماً أن مجلس شورى الدولة كان قد قبل شكلًا منذ 

فترة، في قرار صادر عنه، مراجعة الطعن من المصــارف في كل قرار 

تتخــذه الحكومة بإعفاء نفســها من رد ودائع العملاء، كذلك قضى، 

في قرار آخر، بعــد الإجازة للحكومة بالإســتدانة أو المسّ بأموال 

الإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، بإعتبار أن ملكيتــه محفوظة 

للمودعيــن، ممــا يُعطي الطمأنينة للمجتمع المالي ومجتمع الأعمال 

في إســتمرار لبنان في إحترام القواعد الدستورية والقانونية التي 

ترعى عملية الإســتثمار في لبنان، ومما يمنع على الدولة التخلّي عن 

تســديد إلتزاماتها، تجاه المســتثمرين، كذلك تجاه القطاع المصرفي 

الذي طالما شكل العمود الفقري للإقتصاد اللبناني، الغني بعلاقاته 

التاريخية مع النظام المصرفي العالمي، والذي يُعتبر الشــريان 

الحيوي الذي يربط لبنان بالمؤسســات المالية الخارجية من عربية 

ودولية، داعياً إلى »أن تعود المؤسســات الدستورية إلى عملها، وأن 

يجري إنتخاب رئيــس للجمهورية، ويعود المجلس النيابي للتشــريع من 

أجل تعزيز ثقة المجتمع الدولي والعربي بلبنان وبمؤسساته«.

حضور مصرفي مميَّز في الملتقى

موضوع الغلاف
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 د. فتوح

وألقى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وســام فتوح 

كلمة في الملتقى، شــكر فيها الوزير سلام لرعايته أعمال الملتقى، 

معربــاً عن تقديــره  »لجهــوده الكبيــرة الهادفة إلى تعافي الإقتصاد 

اللبناني، وإعادة دوره الإقتصادي والمالي الرائد 

في محيطه العربي«، متحدثاً عن إنفجــار مرفأ 

بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، »حيث نال 

المقر الرئيســي لإتحــاد المصارف العربيــة حصّته 

مــن عصف هــذا الإنفجار، لكنه قام من بين 

الأنقاض مثل حاضنته بيروت، التي لملمــت جراحها 

وأحزانها العميقة، وعادت إلى الحيــاة لتؤكّد للعالم 

أجمع أنّ بيروت لا تموت، كذلك عاد إتحاد المصارف العربيــة، بجهود 

مجلس إدارته، ولجنته التنفيذية، وأمانته العامة، إلى العمل بمسيرته 

ونشــاطاته عربيــاً ودوليــاً، أكثر جديّة وفاعلية، كممثل حقيقي للمجتمع 

المصرفي والمالي العربي، والداعم لمصالح المؤسسات المصرفية 

والماليــة العربية، والعربية الأجنبية المشــتركة من خلال أســرته التي 

تضــم أكثر من 350 مصرفاً عربياً من كافة الدول العربيــة وأوروبا 

وتركيــا، وتوســع إقليميــاً عبــر المكتب الإقليمي للإتحاد في المملكة 

العربية السعودية ومكاتب في القاهرة وعمّان والخرطوم وتونس، 

وضاعــف نشــاطاته ليؤكّد حضوره في الصين وأوروبا والولايات 

المتحدة، كممثل حقيقي للمجتمع المصرفي العربي«.

وقال د. فتوح: »يأتي هذا الملتقى في بيــروت في زمــن يُعاني 

بلدنا الحبيب لبنان من تحدّيات إقتصادية ومالية 

وتعاونــاً  وإجتماعيــة كبيــرة وجديّــة، تســتلزم دعمــاً 

عربياً مكثّفاً، لمساعدته على مواجهة تلك الازمات 

المجتمعة، والتي قد يكون من الصعب التغلُّب عليها 

بالإمكانات المحليــة فقط. كما يهدف الملتقــى إلى 

تقديم الدعم للقطاع المصرفي اللبناني الذي هو 

اليوم بأمسّ الحاجة لإعادة الثقة به وإستعادة دوره 

الرائد، ويجب ألّا ننســى مساهمة المصارف اللبنانية في تقديم 

الخدمــات المصرفيــة للعديد من الإقتصادات العربيــة عبــر فروعها 

التي إنتشرت في العراق، ومصر، وسوريا، والسودان، وسلطنة عُمان، 

والامارات، والأردن؛ بالإضافة الى ذلك، كان للمصارف اللبنانية دورٌ 

في ربــط بعض القطاعات المصرفية العربية بالمصارف الدولية من 

خلال علاقاتهــا الجيّدة بالمصارف المراســلة«، مؤكداً »أننا نســعى 

في إتحاد المصارف العربية من خلال هذه الفعّالية، كغيرها من 

د. فتوح: 
ة فرص إستثمارية  ثمَّ

واعدة في لبنان 
حتى في ظل الأزمة 

الحالية

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح يلقي كلمته خلال حفل إفتتاح الملتقى

موضوع الغلاف
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فعّاليات الإتحاد، إلى تعزيز التعاون العربي المشــترك، وتعزيز 

التكامل الإقتصادي في الدول العربية والإســتثمار في القطاعات 

المصرفــي والقطــاع  القطــاع  فــي  المختلفــة وخصوصــاً  الإقتصاديــة 

الزراعي والقطاع الســياحي، وعليه؛ لا بدّ من الإضاءة خلال هذا 

الملتقى على الفرص الإســتثمارية الناشــئة في منطقتنا العربية، 

ونقولها بصوتٍ عالٍ، نعم هناك فــرص إســتثمارية واعدة في لبنان 

حتى في ظلّ الأزمة الحالية«.

وأضاف د. فتوح: »ذكرنا ســابقاً أنّ هناك رغبة من بعض المصارف 

والمستثمرين العرب في الدخول الى الســوق المصرفية اللبنانية، وها 

نحن نقولها اليوم، نعم هناك مستثمرون لديهم رغبة بالنظر ودراسة 

السوق المصرفية اللبنانية، ونحن نرى أن دخول مصارف أجنبية أو 

مســتثمرين أجانب الى القطاع المصرفي اللبناني ليس ســابقة، وليس 

أمراً مســتغرباً، كما أنه بالتأكيد عامل إيجابي، مع الإشارة الى أن 

عدد المصارف العربية العاملة في لبنان يبلــغ حالياً 12 مصرفاً، من 

الأردن والعراق ومصر وقطر والبحرين والكويت والإمــارات وغيرها. 

وبشكل عام، يشكّل دخول المصارف الأجنبية إلى لبنان، كما إلى أيّ 

بلد آخر، وعلى رأســها المصارف العربيــة، حافــزاً لتعزيــز المنافســة 

في تقديم وتطويــر الخدمــة المصرفيــة، وتحســين الكفــاءة، وحافزاً 

لتحســين الأصول وترشــيد الإدارة، وتوفير موارد مالية أكبــر للإقتصاد 

لتكون مكمّلة للمصارف الوطنية وليس بديلًا عنها«.

حضور رسمي خلال الإفتتاحد. وسام فتوح

شخصيات رسمية ومصرفية تتابع الكلمات خلال إفتتاح الملتقى

موضوع الغلاف
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الصباح

وقال رئيس لجنة الإســتثمار لتعبئة الموارد المالية في إتحاد المصارف 

العربية، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي، الشــيخ محمد الجراح 

الصباح: »من موقعي كرئيس سابق لإتحاد المصارف العربية، وأترأس حالياً 

لجنــة الإســتثمار لتعبئة الموارد المالية في الإتحاد، أؤكّد لهذا الحفل الكريم 

ســعي الإتحاد الدائم لتفعيل العلاقة بين المصارف العربية وشــركات الأعمال، 

ورجال الأعمال في منطقتنا العربية، إيماناً منه بأهميّة هذه العلاقة على 

مســتوى النهوض بالإقتصادات العربية، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار 

مسيرة العمل العربي المشترك«، مشيراً إلى »أن المصارف العربية تلعب 

دوراً مهماً وحيوياً في تمويل قطاعات رجال الأعمال في منطقتنا العربية، 

من خلال ســعيها لتوفير التمويل والخدمات المالية للمشــاريع الصغيرة 

والمتوســطة والكبيــرة، وهذا في أســاس دورهــا لتعزيــز النموّ الإقتصادي 

وتشجيع ريادة الأعمال في المنطقة، التي تتضمّن قطاعات مختلفة مثل 

والســياحة  والتكنولوجيــا  والبنــاء  والعقــارات  والزراعــة  والصناعــة  التجــارة 

وغيرها، حيث تقدّم المصارف العربية تمويلًا لهذه القطاعات من خلال 

 رئيس لجنة الإستثمار لتعبئة الموارد المالية في إتحاد المصارف 

العربية، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي

 الشيخ محمد الجراح الصباح

تقديم القروض والتسهيلات الإئتمانية بما يقارب 3 تريليونات دولار«.

وأضاف الصباح: »يُشــكّل إتحاد المصارف العربية، جســر تواصل بين هذه 

المصارف، وقطاعات الأعمــال، وقد عقد اليوم الملتقى 

الأول في بيروت، للتباحث في إســتراتيجيات وسياسات 

التمويل في المنطقة العربية، وفي مجــالات التعــاون بين 

القطاع المصرفي وقطاع الأعمال العربيين.  وفــي هذا 

المجال، فإنّ لبنان أمام فرصة هامة لإعادة التوازن إلى 

قطاعه المصرفي، حيث لمسنا من بعض المصارف 

العربيــة إهتمامها بالإســتحواذ على بنوك صغيرة لا تعاني كثيراً مشــكلات 

مادية، وذلك قــد يعود على القطاع المصرفي اللبناني بضخ رســاميل جديدة 

تعيــد الثقــة به، وتحسّــن ســمعته عربياً ودولياً، وتُســاهم في دعم الإقتصاد 

اللبناني، خصوصاً وأنّ لبنــان يزخر بالمصارف العربية 

التي تعمل في إطار قطاعه المصرفي اللبناني«، معلناً 

»أننا في إتحاد المصارف العربية، نعلّق بالــغ الأهمية 

على تحقيق التعاون بين مصارفنــا وقطاعات الأعمال، 

كعامل أساســي في تعزيز الدورة الإقتصادية في مختلف 

جوانبهــا، بمــا يخــدم الإقتصادات الوطنية وزيــادة الإنتاج 

وخلق المزيد من فرص العمل«.

الصباح:
 لبنان أمام فرصة هامة 

لإعادة التوازن إلى
 قطاعه المصرفي

حضور مصرفي لبناني وعربي

موضوع الغلاف
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كلمات رئيسية

ثم ألقى الكلمات الرئيسية في 

الإفتتاح كل من: الأميــن العام لإتحاد 

الغرف العربيــة، مصــر، الدكتور خالد 

مصارف  جمعيــة  ورئيس  حنفي، 

البحريــن، الدكتــور عدنان أحمد 

يوسف، ورئيس مجموعة خلف، 

ورئيس مجلس إدارة مصرف التنمية 

الدولي، العراق المهندس زيــاد خلف 

عبد، والنائب فــي البرلمان اللبناني 

فادي علامة.

حضور رسمي في الملتقى

صون في القطاع المصرفي خلال الإفتتاح متخصِّ

مناقشات وتبادل آراء خلال إفتتاح الملتقى

موضوع الغلاف
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حنفي: تفعيل القطاع الخاص العربي

قال الأمين العام لإتحاد الغرف العربية، مصــر، الدكتور خالد 

حنفي: »ثمّة جهود لتفعيل القطاع الخاص العربي، وإستقطاب 

ثقة الدول العربية والأجنبية، وهدفنا التنســيق العربي في سبيل 

ترسيخ الثقة وجذب الإستثمارات«، مشيراً إلى »أن أهمية الإحتواء 

المالي بغية تعزيز قدرات المصارف، داخل المنظومــة المصرفية«، 

مشــدّداً على أهمية »المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة بغيــة تعزيز 

الإقتصــادات ودعم محدودي الدخــل«، معتبراً أنه »لا يُمكن أن 

يلتقــي التقييد مــع الثقة، إذ إن الحريــة الإقتصادية ضرورية لجذب 

ثقة رجال الأعمال، وهــو أمر مطلوب، كما أنه من الضروري جمع 

القدرات المصرفية مع القطاع الخاص«. وقال: »لدى لبنان قدرة 

على الصمود، وحضوره العربي ضروري ومميز بغية الإستفادة منه«.

يوسف: لإستعادة ثقة المودع والمستثمر بلبنان 

بدوره قال رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف: 

»توقــع صندوق النقد العربي أن يكون النمو الإقتصادي في الدول 

العربيــة بنســبة 3.4 % فــي العام 2023، وبنســبة 4 % في العام 

2024، متوقعــاً تراجع معدل التضخم ليصل إلى 6.8 % في 2023، 

و6.3 % في 2024«، مشــيراً إلى »أن لبنان يحتاج إلى دراســات مكثفة 

لإســتعادة ثقــة المــودع والمســتثمر الخارجــي«، متحدّثــاً عن خبرته 

المصرفية المهنية طوال عقود، »حيث عمل في إدارة مديونيات عدد 

من الدول بينها البرازيل، الأرجنتين، فنزويلا، الفلبين، المكســيك، 

الجزائر وبعض الدول الآســيوية«، مشدّداً على »أهمية الثقة في سبيل 

كســب المودعين والمستثمرين، فالمصارف مثل القلب الذي يضخ 

الدم في الجسم، كما تتأثر البنوك العربية بمجموعة عوامل تتعلق 

بعدم اليقين ووعد الثقة«، معتبراً »أن بعض الدول العربيــة أحكمت 

م مثل دول مجلس التعــاون الخليجي، فيما لا  ســيطرتها على التضخُّ

تزال دول أخرى غير مصدّرة للنفط، تكافح من أجل الوصول إلى هذا 

الهدف«. وقال يوســف: »إن كسب الثقة لا يتحقق إلّا بتحقيق الزيارات 

المتواترة، مثل أن يقوم رجال أعمال ومستثمرون من لبنان بزيارة 

المملكة العربية الســعودية بغية تبادل الأفكار ووجهات النظر، وأن 

يقوم نظراؤهم السعوديون بزيارة لبنان فتتحقق الثقة بين الجانبين، 

مما ينعكس إيجاباً على الإســتثمارات العربية والأجنبيــة«، مشــدّداً 

على »دور السياحة العربية في سبيل جذب الإيرادات«، ومؤكداً »أن 

العرب كانوا يُفضلون زيارة لبنان والإستثمار فيه، كما كانوا يهتمون 

بهذا البلد أكثر من إهتمامهم بأي بلد أوروبي أو أميركي«.

م بالمخاطر خلف عبد: تعزيز الفرص الإقتصادية والتحكُّ

وقال رئيــس مجموعة خلف، ورئيس مجلس إدارة مصرف التنمية 

الدولي، العراق المهندس زياد خلف عبد: »تلعب المصارف دوراً 

حاســماً في تمويــل الإقتصاد وتحفيز النمو، فهي الجهاز القوي الذي 

ة التنمية من قوتها.  يدفــع عجلــة التنميــة والإبتكار إلى الأمام، وقــوَّ

نحن بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى دور أكبر للمصارف 

في تمويل المشــروعات الصغيرة والإبتكارية لتعزيز الإستقرار 

الإقتصادي وتحســين جــودة الحيــاة، فتحقيق التنميــة المســتدامة 

يتوقف على قدرة المصارف على تقديم الدعم المالي اللازم 

للمشــروعات والمبادرات الواعدة، وهذا يُرسّخ حقيقة ما نسعى إليه 

في أن القطاع المصرفي أصبح عربياً هو العمود الفقري للإقتصاد، 

 رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسفالأمين العام لإتحاد الغرف العربية، مصر، الدكتور خالد حنفي
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وهــو الوقــود الأساســي لتمويل قطاعاته الحيوية مثل الصناعات 

التحويليــة والزراعــة والبنيــة التحتيــة والتكنولوجيــا والســياحة، وهــو مــا 

سيُسهم في تحسين الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.

وهنا ينبغي أن نُحدّد خطوط الطول والعرض لنكتشــف المخاطر 

في التقاطعات فالمخاطر الكبيــرة المرتبطة بتمويل القطاعات الحيوية 

يجب أن تتعامل معها المصارف بحذر وتدرســها بعناية. ويجب أن تكون 

الإستراتيجيات المصرفية محسوبة الى جانب وضع الإحتياطات اللازمة 

ــم في المخاطر المالية فمعرفة التحدّيات يعني الإمســاك بالفرص  للتحكُّ

الحقيقية. وهنا يتعيّن تحديد أسباب عدم كفاية التمويل في منطقتنا 

العربيــة، وضعــف البنيــة المؤسســية الماليــة، ومراجعــة القيــود القانونيــة 

والتنظيمية، فكل ذلك يعالج نقص الثقة بين المستثمرين والمصارف«.

أضاف خلف عبــد: »عبر تجربتنا في مصــرف التنمية الدولي، نقول 

إنه وقت الإستثمار الجاد في التمويل، لأنه إذا لم نقم بالإستثمار في 

مستقبلنا الإقتصادي اليوم، فلن يكون لدينا ما نحتفل به غداً. وهنا 

لابد أن يكون للمؤسســات المالية الدولية دور بارز في ذلــك، تكون 

مصارفنا نافذتها لما أثبتناه من مصداقية في توجيه الإســتثمارات نحو 

القطاعات الحيوية والمشــاريع المستدامة. فالإســتثمار في التمويل هو 

أحد أعظم الإســتثمارات التي تفتح الآفاق الجديدة«، مشــيراً إلى »أن 

تحليل أهمية التكنولوجيا في عملنا المصرفي ســينعكس بلا شك في 

تحســين الخدمات المصرفية وتجربة العملاء وسيعبد طريق التعاون 

بين المصارف التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية. كما أن إدخال 

عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي والمالي، سيُســهم 

في تحســين تقديم الخدمات المصرفية والمالية وهو ما راهنّــا عليه، 

كضــرورة حتميــة عبــر تيســير إقامــة البنــى التحتيــة التأسيســية وتعزيز 

فرص الإســتفادة منها بتكلفة أقل«، مؤكداً »أن التحوُّل إلى إقتصــاد غير 

نفطي يستدعي نمواً إقتصادياً وتحوُّلات رقمية كضرورة حتمية«. 

ورأى خلف عبــد »أن الإقتصاد الحديث والحيوي، يحتاج إلى 

التنقيب والبحث عن أفكار جديدة، والإنتقال إلى الإقتصــاد الأخضر 

يســتوجب تعزيز التمويل الأخضــر والإســتثمارات الخضــراء، 

ل  ومســاهمة المصارف العربية في مواجهة تحدّيات المنــاخ والتحوُّ

الى التمويل المســتدام في المنطقة العربية، وإلى مضاعفة التمويل 

الموجه للإســتثمار في قطــاع الطاقات المتجــدّدة، مما يُســاهم بقوة 

في تجسيد الإقتصاد الأخضر«.

وختم قائلًا: »نعلن إلتزامنا وتعهدنا بدعم الإســتثمار في البلدين، 

ودعم رجال الأعمال من لبنان والمستثمرين من العراق ولبنان، من 

خلال مصرف التنمية الدولي«.  

علامة: إستعادة ثقة المغتربين

وقال النائب في  البرلمان اللبناني فادي علامة: »لقد سعيتُ لتقديم 

إقتراحات قوانين، كان بعضها في المجال الإقتصادي، مثــل قانون تنظيم 

المنافســة المشــروعة، ونعمل على تطوير قانون حماية المستهلك، كما 

في المجال الصحي، ولا ســيما ما بعد مرحلة »كوفيد 19«، مشيراً إلى 

»أن لبنان على أبواب التنقيب على الغاز وهي بداية إقتصادية جيدة 

لتعزيز الإقتصاد اللبناني«، مشــيراً إلى »أهمية إستعادة ثقة المغتربين«، 

داعياً إلى »الإســتثمار في القطاعات الواعدة والإستفادة من الطاقات 

الشــبابية«. وقال: »رغم الضبابية في المشهد اللبناني، نحن نؤمن 

بقدراتنا والتي تشكل دفعاً لإقتصادنا«، مشدّداً على أهمية التعاون بين 

الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق النهوض المنشود. 

 رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب في البرلمان اللبناني الدكتور فادي علامة رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، المهندس زياد خلف عبد
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